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  :الملخص

" مبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة"یركز هذا البحث على أحد المبادئ التي یقوم علیها التشریع الجنائي، وهو 

وتأصیلهلهذا المبدأ في الشریعة والقانون وتطوره التاریخي في الأنظمة الوضعیة،المفاهیمي،حیث تناول الإطار 

وخاصة في ضوء النصوص الشرعیة والقواعد الفقهیة والنصوص القانونیة،وذكر بعض تطبیقاته الشرعیة والقانونیة

القانون الجزائري مع الإشارة إلى الحالات الاستثنائیة وعلاقته بالمسؤولیة الجنائیة وتفرید العقوبة، ومن أهم النتائج 

بة الجنائیة هو مبدأ أصیل في التشریع الجنائي الإسلامي، على عكس المتوصل إلیها هي أن مبدأ شخصیة العقو 

الخاصة، في العدید من القوانین الجزئیةخالفتهبه حدیثاً كمبدأ عام،إلا أنهاالتي اعترفتالقوانین الوضعیة

شخص مسؤولاً والتي تقتضي أن یكون كل هو بیان أثره فیتحقیق العدالة الجنائیة،والهدف منه في الواقع العملي

  .ولا تتم معاقبة أي شخص آخر بدلا منهعن أفعاله وأن تكون العقوبة شخصیًة،

  .مبدأ، شخصیة العقوبة، المسؤولیة الجنائیة، تفرید: الكلمات المفتاحیة

  

Abstract:
This research focuses on one of the principles on which criminal legislation is based

,which is the "principle of personal criminal punishment". The conceptual framework of this 
principle in Islamic legislation and law, its historical development in positive systems, and its 
grounding in the light of legal texts, jurisprudential rules, and legal texts were discussed. 
Some of its legislative and loyal practices especially Algerian law, were mentioned, with 
reference to exceptional cases and its relationship to criminal responsibility and the
uniqueness of punishment. One of the most important results reached is that the principle of 
personal criminal punishment is an authentic principle in Islamic criminal legislation, unlike 
positive laws that have recently recognized it as a general principle, but have violated it in 
many special laws. The practical goal of this principle is to demonstrate its impact on 
achieving criminal justice, which requires that every person be responsible for their actions 
and that punishment be personal. Keywords: Principle, criminal punishment, criminal
responsibility, individualization.
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  :مقدمة

یعد مبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة من أهم المبادئ القانونیة التي یتم تطبیقها في العدید من 

جمیع الأفراد القانونیینالأنظمة القانونیة حول العالم، ویهدف هذا المبدأ إلى تحقیق العدالة والتساوي أمام 

ویضمن حمایة حقوق المتهم ویمنع من تعرضه للظلم والتعسف، ویعد تطبیق مبدأ شخصیة العقوبة 

ویحد من إمكانیة تعرض المتهم للمساءلة عن جریمة الجنائیة عاملاً أساسیاً لضمان احترام حقوق الإنسان

  .ریمةلم یرتكبها، حیث لا یمكن تحمیل أي شخص آخر مسؤولیة الج

، سوف "مبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة في ضوء الشریعة والقانون:" وفي هذا البحث الموسوم ب

ضوء النصوص الشرعیة والقواعد الفقهیة فيوالتأصیل الشرعي لهالمفاهیمي للمبدأنتناول الإطار

مع الإشارة إلى ي له،العملیة ونبین تطوره في القوانین الوضعیة ومدى تطبیق القانون الجزائر والتطبیقات

  .علاقته بالمسؤولیة الجنائیة وتفرید العقوبة

یعد موضوع البحث على درجة كبیرة من الأهمیة كونه یدور حول خاصیة : أهمیة البحث وأهدافه

جوهریة من خصائص العقوبة، ألا وهي شخصیتها فهي تمثل في الوقت ذاته شرطاً أساسیاً لعدالة هذه 

  .ألا توقع ولا تنفذ إلا بحق من ارتكب الجریمة أو ساهم في ارتكابهاالعقوبات إذ ینبغي 

  :ومن جملة أهداف هذا البحث

  .إضافة مساهمة جدیدة من خلال طرح الموضوع من الجانب الشرعي وعدم الاكتفاء بالجانب القانوني- 

  .العدالة الجنائیةتأكید شمولیة الشریعة على كافة المبادئ والقواعد العادلة التي تقوم علیها - 

  . بیان أصالة مبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة في التشریع الإسلامي- 

البحث والتي تقوم أساسا حول مبدأ السابق یمكن أن نستخلص إشكالیة هذا بعد التقدیم: إشكالیة البحث

ما مدى : بقوةنفسهاوالتي تطرحشخصیة العقوبة الجنائیة وعلاقته بالمسؤولیة الجنائیة وتفرید العقوبة،

وأثر علاقته بالمسؤولیة الجنائیة وتفرید شخصیة العقوبة الجنائیة،مبدأ لالتطبیق الشرعي والقانوني

   :وتندرج تحت هذه الإشكالیة الرئیسیة عدة تساؤلات فرعیة ومن أهمهاالعقوبة؟

  ؟)مبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة(ما مفهوم مصطلح - 

  المبدأ في ضوء النصوص الشرعیة والقواعد الفقهیة؟لهذا ما التأصیل- 

  ؟ما موقف القوانین الوضعیة منه وما تطبیقاته في القانون الجزائري- 
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  ما علاقته بالمسؤولیة الجنائیة وتفرید العقوبة؟- 

  :    وفق النقاط الآتیةعنها الفرعیة المطروحة كانت الإجابة ولدراسة هذه الإشكالیة الرئیسیة والتساؤلات

  .لمبدأ شخصیة العقوبة الجنائیةألمفاهیميالإطار -1

  .الشریعةمبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة في ضوء -2

  .مبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة في ضوء القانون-3

  .علاقة مبدأ شخصیة العقوبة بالمسؤولیة الجنائیة وتفرید العقوبة-4

  .النتائج المتوصل إلیها: خاتمة-5

  :لمبدأ شخصیة العقوبة الجنائیةالإطار المفاهیمي- 1

  :التعریف اللغوي لمبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة-1. 1

مة منه بالبیان على ــــــطلح مركب ویستلزم ذلك إفراد كل كلـــــــشخصیة العقوبة الجنائیة مصمبدأ 

  :النحو الآتي

لُ، : مَبادِئُ وجمعه، وهو مصدر میمي من بدأ والبَدْء)ب د أ(مَبْدَأ من مادة : مبدأ.أ وهو فِعْلُ الشيءِ أَوَّ

قواعده الأساسیّة التي یقوم علیها، أوّله ومادّتُه التي :" ، ومَبْدأ الشّيء1بَدْءاً وأَبْدَأَهُ وابْتَدَأَهُ ؤهیبدبَدأَ بهِ وبَدَأَهُ 

  .2"الأصول أو المعلومات الأولیّة: ونحوهما... مَبْدأ الكلامالحروف- یتكوّنُ منها، أصله النَّواة مَبْدأ النَّخل

وفي الكثْرة ) أَشْخُصٌ (وجمعه في القلَّة ،3إلى شَخْصاسم مؤنَّث منسوب): مفرد(شخصیَّة :شخصیة.ب

وغیره والجمع أشخاص الإنسانالشخص جماعة شخص : "وفي لسان العرب. 4)أَشْخَاصٌ (و) شُخُوصٌ (

  .5"هو كل جسم له ارتفاع وظهور، والمراد به إثبات الذَّات فاسْتُعیر لها لفظ الشخص: والشخص...

صفات تمیز الشخص من ) الشخصیة:" (الشخصیة، وجاء فیهوقد أورد معجم الوسیط مصطلح 

ھا ــعلى أنونص،6"میزة، وإرادة وكیان مستقلـــــصیة قویة ذو صفات متــــــــــفلان ذو شخ: غیره ویقال

  .محدثمصطلح

والعین والقاف والباء أصلان صحیحان أحدهما یدل على ) عَقب(العقوبة أصلها من مادة : العقوبة.ج

  وإنما سمیت عقوبة لأنها،یره، والأصل الآخر یدل على ارتفاع وشدة وصعوبةـــــــشيء وإتیانه بعد غتأخیر 

  زي الرجل بما فعل سوءًا؛ والاسمـــــــــالعقاب والمعاقبة أن تج: "وفي لسان العرب. 7وثاني الذنبراً ـــــــــتكون آخ

  .8"وتعقبت الرجل إذا أخذته بذنب كان منهأخذه به،: وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابًاالعقوبة،

  نّي مثل ـــوالتج. نایةً ـــــــــصدر جنى وجنى علیه، یجني جـــــــصدرها الجنایة، وهي في الأصل مــــــــــم: الجنائیة.د
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وتطلق الجنایة على الذنب والجرم وما یفعله الإنسان مما ،9التجرّم وهو أن یدّعي علیه ذنبا لم یفعلْه

به وأباعده، علیه العقاب أو القصاص في الدنیا والآخرة، والمعنى أنه لا یطالب بجنایة غیره من أقار یوجب

  .10)164:الأنعام(M ÏÎ Í Ì Ë ÊL: جنى أحدهم جنایة لا یطالب بها الآخر لقوله عز وجلفإذا 

لشخص ومن ثم یكون المعنى اللغوي لمبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة هو أنتكون العقوبة موجهة 

محدد ولیس لغیره، وهي لا تشمل أو تؤثر على أشخاص آخرین، وبمعنى آخر العقوبة تطبق على 

  .المرتكب الفعلي للجریمة ولا تتعلق بأشخاص آخرین

  :التعریف الاصطلاحي لمبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة-1.2

الجاني الذي تثبت یقصد بهذا المبدأ في القانون الجنائي في أبسط صوره أن لا تصیب العقوبة غیر

فالعقوبة لا تنال إلا شخص .11مسؤولیته عن الجریمة دون غیره من الناس، وإن كانوا من أقرب المقربین له

، وعلیه فلا یجوز أن تنال العقوبة أحد غیر المجرم أیا كانت صلته 12المحكوم علیه شریكا كان أم فاعلا

وهذا . 13الجنائي، فالجرائم لا یعاقب علیها غیر جانیهابالجاني، وهذا تطبیقا للقواعد الأساسیة في العلم 

یعني أن العقوبات یجب أن تكون شخصیة في سنها فلا توقع إلا على مرتكب الجریمة سواء كان فاعلا 

ویمنع أي تعدي أو انتهاك ، ولا یمكن تحمیل أي شخص آخر مسؤولیة الجریمة14أصلیا أو شریكا

جنائیة تكرس هذا المبدأ الذي یعد نتیجة منطقیة وحتمیة لقاعدة لحقوقه، ولذلك فإن كافة الأنظمة ال

شخصیة المسؤولیة الجنائیة، والتي بمقتضاها لا یمكن أن یدان عن الواقعة شخص لم یشترك في ارتكابها 

  .15ولم یتوافر أي إثم جنائي في حقه

وهي أیضا من وتستعمل شخصیة العقوبة في الفقه الإسلامي بمعنى شخصیة المسؤولیة الجنائیة 

القواعد الأولیة في الشریعة الإسلامیة حیث یقصد بكل منهما عدم جواز معاقبة غیر المذنب وعدم جواز 

، ویقصد بالمحكوم علیه المكلف الذي تعلق حكم الشارع بفعله وقد 16تنفیذ الجزاء في غیر المحكوم علیه

  .17دلیل التكلیف، أهلا لما كلف بهذكر علماء الأصول أنه لا یكلف شرعا إلا من كان قادرا على فهم

  :شخصیة العقوبة الجنائیة في ضوء الشریعةمبدأ- 2

یُعتبر مبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة أحد المبادئ الأساسیة في النظام العقابي في الشریعة 

الفقهیة ونذكر والقواعد الإسلامیة وجاء تقریر هذا المبدأ في كثیر من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة

  : منها ما یلي

  :مبدأ شخصیة العقوبة في ضوء النصوص الشرعیة-1. 2

  :في القرآن الكریم نصوص كثیرة تؤسس لمبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة ومنها.أ

  ، ووجه الدلالة منها هو تأكید الآیة على 18)164:الأنعام(M ÏÎ Í Ì Ë ÊL:قول االله تعالى
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وفیها رد تؤخذ نفس بجریرة غیرها، فكل أحد مأخوذ بجرمه ومعاقب بإثمه،أنه لا یحمل أحد ذنب غیره ولا

وهي بذلك تعتبر قاعدة من.19الرجل بابنه وبأبیه وبجریرة حلیفهعلى أهل الجاهلیة الذین كانوا یؤاخذون

  .القواعد القرآنیة التي تؤسس لمبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة

§ ¨ © M ± ° ¯ ® ¬ « ª :كقوله تعالىوأكدت عدة آیات قرآنیة أخرى هذا المعنى 

´ ³ ² L)قوله تعالى، و )286:البقرة M } | { zx w v u t s r

~ L )والمراد بذلك أنه لا یغني أحد عن أحد، وإنما على كل نفس ما عملت لا یحمل )111:النساء ،

  .الجنائیةوهذا هو مضمون مبدأ شخصیة العقوبة .20، وهذا من كمال عدل االله وحكمتهعنها غیرها، 

قصة نبي االله یوسف علیه لمبدأ شخصیة العقوبة التي جاءت في كتاب االلهومن الشواهد التطبیقیة

M Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì : السلام مع إخوته لما جعل السقایة في رحل أخیه ، فجاء إخوته یقولون

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó L)فأجابهم یوسف علیه السلام قائلا،)78:یوسف:  M

( ' & % $ # " . - , + * ) L أي نلجأ إلى االله أن یعصمنا من أخذ ،

من لا حق لنا في أخذه، لأن أخذ من وجد المتاع عنده صار حقا علیه بحكمه على نفسه والتحكیم له قوة 

الشریعة، وأخذ غیره لا یسوغ فلا یؤخذ البريء بالمجرم، ویترك من ارتكب الجرم حقیقة، ولذلك علل 

  .21فعله لكان ذلك من الظلم المنهي عنهالامتناع من ذلك بأنه لو

صلى االله سمعت رسول االله: عن سلیمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبیه، قال: وفي السنة النبویة. ب

ألا لا یجني جان إلا على نفسه، ألا لا یجني جان على ولده ولا : "...علیه وسلم یقول في حجة الوداع

لا یؤخذ الرجل بجریرة أبیه " :رسول االله صلى االله علیه وسلمقال: وعن مسروق قال،22"مولود على والده

االله علیه وسلم مع أبي، فقال من هذا صلىأتیت النبي: "قالوجاء عن أبي رثمة،23"ولا بجریرة أخیه

فهذه الأحادیث تؤكد نفس .24"أما إنك لا تجني علیه ولا یجني علیك: ابني أشهد به، قال: معك؟ قال

علیه الآیات السابقة، ووجه الاستدلال منها أن كل ما یجنیه أو ما یفعله الانسان مما المعنى الذي دلت 

یوجب علیه العقاب أو القصاص یتحمله بنفسه، ولا یطالب أحد بجنایة غیره سواء كان قریبا كالأب والولد 

رد على اعتقاد وفي الأحادیث. 25وغیرهما أو أجنبیا، فالجاني یطلب وحده بجنایته ولا یطالب بجنایة غیره

  .أهل الجاهلیة من مؤاخذة الرجل بابنه وبأبیه وبجریرة حلیفه

لما في ذلك من ومن الشواهد التطبیقیة التي وردت في السنة النبویة تأجیل عقوبة المرأة الحامل

تعدیة العقوبة إلى غیر فاعلها والتأجیل في هذه الحالة تطبیق لمبدأ شخصیة العقوبة،وعلته هي إنقاذ 

یا :" حیث جاء فیه فقالحدیث ماعز بن مالكویدل على ذلكجنین وهو مخلوق بريء لا ذنب له،ال

  ..طهرنيرسول االله

  ك ارجعي فاستغفري ـــــویح: ول االله طهرني، فقالــــــــیا رس: إلى أن قال ثم جاءته امرأة من غامد قالت
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إنها حبلى : ماعز بن مالك، قال وما ذاك، قالتأراك ترید أن تردني كما رددت : االله وتوبي إلیه، فقالت

حتى تضعي ما في بطنك، قال فكفلها رجل من الأنصار : لهانعم، فقال: من الزنى، فقال، آنت؟ قالت

قد وضعت الغامدیة، فقال صلى االله علیه : فأتى النبي صلى االله علیه وسلم فقال: حتى وضعت، قال

إلي : صغیرا لیس له من یرضعه، فقام رجل من الأنصار فقالإذا لا نرجمها وندع لها ولیدها : وسلم

  .26"فرجمها: رضاعه یا نبي االله، قال

وروى عمران بن حصین أن امرأة من جهینة أتت نبي االله صلى االله علیه وسلم وهي حبلى من 

وضعت أحسن إلیها فإذا:(یا نبي االله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي االله ولیها، فقال: الزنى، فقالت

  .27..."ففعل) فأتني بها

أن امرأة غاب عنها زوجها، ثم جاء وهي حامل، فرفعها إلى عمر :" وذكر ابن شیبة في مصنفه

، إن یكن لك علیها سبیل، )رضي االله عنه(رضي االله عنه، فأمر عمر رضي االله عنه برجمها، فقال معاذ 

احبسوها حتى تضع، فوضعت غلاما له ): رضي االله عنه(فلا سبیل لك على ما في بطنها، فقال عمر 

عجزت النساء أن یلدن مثل معاذ، : ابني، فبلغ ذلك عمر رضي االله عنه فقال: ثنیتان، فلما رآه أبوه قال

  .28"لولا معاذ هلك عمر

وهي حبلى من زنا، فأمر بها - امرأة من همذان–أتى بشراحة" وكذلك روى أن علیا رضي االله عنه 

میس فضربها مائة سوط ورجمها ـــــــــنها أخرجها یوم الخــــــــجن فلما وضعت ما في بطـــــــبست في الســـــــــفح

  .29"یوم الجمعة

حتى تضع ولدها، سواء كان الحمل الفقهاء على وجوب تأجیل عقوبة المرأة الحاملأجمعوقد

بالزنا وهي حامل أنه لا ترجم وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت :" قال ابن المنذرشرعیا أو من زنى، 

  .31"واتفقوا أن الحد لا یقام علیها وهي حبلى: "، وقال ابن حزم30"حتى تضع حملها

  :..."كل جان جنایته علیه" في ضوء القاعدة الفقهیةمبدأ شخصیة العقوبة-2. 2

قام كل جان جنایته علیه، إلا ما: " ذكر ابن عبد البر في التمهید قاعدة فقهیة ونصها كالآتي

  :القاعدة ومنهاوقد وردت عدة صیغ أخرى لهذه.32"بخلافه الدلیل الذي لا معارض له

  .33"لا یؤاخذ أحد بجنایة أحد"- 

  .34"من لا مدخل له في الجنایة لا یطالب بجنایة جانیها"- 

  .35"كل من جنى جنایة فهو المطالب بها ولا یطالب بها غیره"- 

  .36"لا یؤخذ أحد بجرم أحد"- 

الجاني هو وحده المسؤول عن جنایته بمختلف صیغها أن الأصل فيالقاعدة الفقهیةإذ تقرر هذه 

ولا یتحمل غیره وزر فعل ارتكبه هو، فلا یؤخذ بالفعل إلا فاعله ولا یؤخذ أحد بجریمة غیره مهما كانت 

درجة قرابته منه أو علاقته به، وهذا ما یتوافق مع مقاصد العقوبة في الشریعة الإسلامیة، إذ أن من 
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عن ارتكاب الجریمة مرة أخرى، وهو ما لا یمكن تحققه إلا إذا مقاصدها إصلاح الجاني وتهذیبه وزجره 

كان العقاب واقعا على مرتكب الجریمة، وبذلك ینزجر الناس وتمنع الجرائم ویصان المجتمع ویتحقق 

شخصیة العقوبة ، وتعدّ هذه القاعدة من القواعد التي یتفق علیها العلماء وتُعتبر دلیلاً على37الأمن

ان وحده مسؤول عن أفعاله والتبعات التي قد تنجم عنها، بما في ذلك العقوبة والتعویض، الجنائیة، فالإنس

ویعتبر تطبیق هذا المبدأ أحد مبادئ العقاب الجنائي في التشریع الإسلامي، ویتم التعبیر عنه في الفقه 

حانه وتعالى ـــــــــعدل االله سبشأ هذا المبدأ یعود إلىــــــــیص العقوبة، ومنــــــــــالجنائي من خلال مبدأ تخص

  .بشكل مطلق

إشكال یرد على مبدأ شخصیة العقوبة في الشریعة، إلا أنه یشار إلى استثناء ورد في القاعدة وهو

ویتمثل في تحمل العاقلة الدیة في القتل الخطأ، والدلیل على هذا الاستثناء ما روي عن أبي هریرة رضي 

امرأتان من هذیل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا اقتتلت :" االله عنه قال

مرأة ـــضى أن دیة الـــــــــضى أن دیة جنینها غرة عبد أو ولیدة، وقـــــــــبي صلى االله علیه وسلم، فقــــــــإلى الن

  . 38"على عاقلتها

كان خطأ أنه یضمنه في ماله، فإنالإنسانلا خلاف علمته أن ما جنت ید :"ویقول ابن عبد البر

  .39"دما فعلى عاقلته تسلیما للسنة المجتمع علیها

وهذا الاستثناء یتفق مع حكمة ومقاصد الشرع، والسبب في ذلك هو أن دیة المقتول تكون مالاً 

لأنه لم یقصد الجریمة،فإیجاب الإنسانكثیرا، والعاقلة إنما تحمل الدیة في حال الخطأ، والخطأ یعذر فیه 

الدیة في ماله ضرر عظیم علیه من غیر ذنب تعمده، وإهدار دم المقتول بدون تعویض كامل سیتسبب 

الدیة واجبًة في ضرر لأولاده وورثته، ولذلك فإنه من محاسن الشریعة وتحقیقها لمصلحة الناس أن جعلت

  . 40مواساة للقاتل وإعانة لهعلى العاقلة

والقواعد الفقهیة تبین أن مبدأ شخصیة العقوبة من الكتاب والسنة النبویةد الأدلة السابقةوبعد سر 

الجنائیة مبدأ أصیل في الفقه الجنائي الإسلامي والغرض من ذلك هو تحقیق العدالة الجنائیة التي تنص 

المذنب هو الذي على أن كل فرد یتحمل مسؤولیة أفعاله الضارة وأن الذنب لا ینتقل إلى الآخرین، بل

یستحق العقوبة دون سواه، و هذا ما یتطلبه مفهوم العدل الذي یؤكد علیه الشرع، ومع ذلك یوجد استثناء 

یستمد قوته من دلیل صحیح وحكمة شرعیة وهو تحمل العاقلة دیة القتل الخطأ، وقد اعتبره المشرع 

  .41همضروریًا لتخفیف عبء الجریمة عن الناس وتیسیرا علیهم ورحمة ب

  :مبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة في ضوء القانون- 3

  :تطور مبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة في القوانین الوضعیة-1. 3

على امتداد فترات زمنیة متجذرًا في تاریخ القانون الجنائيلم یكن مبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة

وخاصة في القوانین القدیمة التي ظهرت بظهور كبیرة، بالرغم من ضرورته في تحقیق العدالة الجنائیة، 

تتمیز بعدم الدولة كتنظیم سیاسي، والتي تستمد وجودها من أفكار وعادات وتقالید، وكانت العقوبات
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شخصیتها وتمتد إلى المجرم وأفراد أسرته وأهل عشیرته ویتم تحمیلهم مسؤولیة أفعال الجاني، ففي دولة

، كانت القوانین تنص على عقوبة غیر الجاني في بعض الحالات )البابلیة الأولىالدولة (الملك حمورابي 

ومنها مثلا في جریمة السرقة إذا لم یتم القبض على السارق فإنه یجب على أهل المدینة وحاكمها تعویض 

ا إذ: "... من قانون حمو رابي حیث جاء فیه23المسروق منه جمیع ما فقده، وهذا ما نصت علیه المادة

لم یقبض على السارق، كان على المسروق منه أن یدلي أمام الإله ببیان مفصل عن خسائره، وعلى 

المدینة التي ارتكبت السرقة في حدودها والحاكم الذي ارتكبت في دائرة اختصاصه، أن یعوضاه عن كل 

ریمة الأب ، ففي ب جب، وأشد من ذلك فقد نص على تنفیذ عقوبة القتل على الابن أو البنت بس42"ما فقده

فإن العقوبة هي قتل بنت ة، حالة اعتداء شخص على بنت شخص آخر بالضرب وأدى بها إلى الوفا

الجاني، وكذلك إذا كان الشخص بناءً وقام ببناء بیت لشخص آخر، فانهار البیت وسقط على ابن 

ن النماذج التي تدل وغیرها م،43صاحب البیت وقتله، فإن العقوبة المنصوص علیها هي قتل ابن البناء

على عدم شخصیة العقوبة في قانون حمورابي، وهكذا نجد نفس الأمر عند العبرانیین حیث كانت العقوبة 

لا تقف عند مرتكب الجریمة، بل تتعدى إلى أفراد أسرته وكافة ممتلكاته، وخصوصًا في الجرائم الماسة 

  .44بادة والتحطیم والإحراق والمصادرةبأمن الدولة وجرائم الدین، وكانت تطبق علیهم عقوبات الإ

ولم یقتصر هذا الأمر على الأنظمة العقابیة القدیمة، بل امتد إلى أوروبا في العصور الوسطى، 

وبالخصوص الفترة التي سبقت الثورة الفرنسیة، حیث كانت العقوبة تتعدى إلى أفراد أسرة الجاني وكانوا 

  .45في جرائم التآمر على الملوكیعاقبون بالنفي ومصادرة الأموال لاسیما 

وبعد القرن الثامن عشر ظهرت ثورة علمیة في الفكر الفلسفي القانوني أدت إلى تبني معظم القوانین 

، ومن ثم أصبح 46المجرممبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة، وأصبحت العقوبة لا تطال إلاالوضعیة الحدیثة

ا القوانین الحدیثة في مختلف البلدان، ومن القوانین التي من المبادئ الدستوریة الهامة التي تستند إلیه

كما نص علیه ،47منه1الفقرة /121: في المادة1992الفرنسي الجدید لسنةنصت علیه قانون العقوبات

، حیث 2020والذي شهد عدة تعدیلات، وآخرها تعدیلات -1976نوفمبر22- الدستور الجزائري الثاني 

تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي ): "167:(المادة –السلطة القضائیة- الفصل الرابع-ورد في

  .48..."الشرعیة والشخصیة

وهكذا تم إقرار القوانین الوضعیة الحدیثة شخصیة العقوبة كمبدأ عام، إلا أنها أخلت به في كثیر 

  .من القوانین الجزئیة

  :مبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة في ضوء القانون الجزائري-2. 3

یعتبر مبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة من أحد المبادئ الأساسیة التي تحكم العقوبة في القانون 

الجزائري والذي یؤكد أن الشخص المرتكب للجریمة هو الذي یتحمل تبعات أفعاله المجرمة وهو المسؤول 

ذلك یتم تحدید الوحید إذا ثبت تورطه وتوفرت شروط المسؤولیة الجنائیة وانتفت موانعها، وفي ضوء

  .العقوبة للفاعل ولا تنتقل إلى الأشخاص الآخرین إلا في حالات استثنائیة خاصة
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  :نماذج تطبیقیة لشخصیة العقوبة في القانون الجزائري. أ

وهذا ما أكدته المادة السادسة من قانون : الدعوى الجنائیة والعقوبة بمجرد وفاة المحكوم علیهإسقاط- 

تنقضي الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة :" الجزائري حیث جاء فیهاالإجراءات الجزائیة 

، فإذا حدثت الوفاة قبل تحریك الدعوى تقوم النیابة العامة بحفظ الدعوى، وإذا 49..."بوفاة المتهم 

فیصدر قاضي التحقیق أمر حدثت بعد تحریك الدعوى فینظر إذا كانت على مستوى جهة التحقیق 

المتابعة بسبب الوفاة، وإذا كانت على مستوى المحاكمة یصدر حكم بانقضاء الدعوى العمومیة بوقف 

  .بسبب الوفاة

الاجتماعي للمحبوسین الصادر تطرق قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج: شخصیة عقوبة الإعدام-   

لا تنفذ : "...همنه على أن155،إلى شخصیة عقوبة الإعدام، حیث نصت المادة2005فیفري 6في 

، فعندما تنفذ عقوبة الإعدام في "عقوبة الإعدام على الحامل أو المرضعة لطفل دون أربعة وعشرین شهرا

حق المرأة الحامل یعني قتل الجنین الذي في بطنها وهذا مخالف لمبدأ شخصیة العقوبة وكذلك عند تنفیذ 

ربعة وعشرین شهرا لذلك استثنى القانون الإعدام بحق المرأة المرضعة یؤدي إلى تضرر الرضیع دون أ

  .50الحامل والمرضعة تطبیقا لمبدأ شخصیة العقوبة

  : نماذج استثنائیة لعدم شخصیة العقوبة في القانون الجزائري. ب

نصت : بالإضافة إلى كاتب المقال أو الرسمالمتابعة الجزائیة ضد المسؤول عن النشریة وعن تحریرها- 

عندما ترتكب الجریمة المنصوص علیها :"من قانون العقوبات على ما یلي 1مكرر144على ذلك المادة

مكرر بواسطة نشریة یومیة أو أسبوعیة أو شهریة أو غیرها، فإن المتابعة الجزائیة تتخذ 144في المادة 

مسؤولیة كما أكد قانون الإعلام.51...."ضد مرتكب الإساءة وضد المسؤولین عن النشریة وعن تحریرها

كل من المدیر مسؤول النشریة على كل كتابة او رسم تم نشره في الدوریة، بالإضافة إلى كاتب المقال أو 

حیث جاء في نص الرسم بصفتهم فاعلین أصلیین سواء تعلق الأمر بالصحافة المكتوبة أو الإلكترونیة

صحافة الالكترونیة وكذا صاحب یتحمل المدیر مسؤولیة النشریة أو مدیر جهاز ال: "منه115  المادة

الكتابة أو الرسم مسؤولیة كل كتابة أو رسم یتم نشرهما من طرف نشریة دوریة أو صحافة إلكترونیة، 

ویتحمل مدیر خدمة الاتصال السمعي البصري أو عبر الانترنت وصاحب الخبر الذي تم بثه المسؤولیة 

  .52"صال السمعي البصري أو عبر الانترنت عن الخبر السمعي أو البصري المبث من قبل خدمة الات

تنص :قیام المسؤولیة الجزائیة لمالك السفینة أو مستغلها عن أفعال التلوث التي یرتكبها أعوانه- 

من قانون حمایة البیئة إلى قیام المسؤولیة الجزائیة لمالك السفینة أو مستغلها عن أفعال التلوث 92المادة

التي یرتكبها ربان السفینة أو الطائرة أو الشخص المشرف على عملیة الغمر من آلیة أو قاعدة عائمة، 

متبوع صفة الشریك في حتى لو كان ذلك بدون أمر المالك أو مستغل السفینة أو الطائرة، وأعطى صفة ال
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إذا لم یعط هذا المالك أو المستغل أمرا كتابیا، لربان : "...حیث جاء في الفقرة الثانیة منها،الجریمة

السفینة أو قائد الطائرة أو الشخص المشرف على عملیات الغمر من آلیة أو القاعدة العائمة، للامتثال 

خالفات ــــــــكاب المــــــــصفته شریكا في ارتـــــــــعلقة بحمایة البحر، یتابع بـــــــــــكام هذا القانون المتــــــــــلأح

  .53..."المنصوص علیها

المسؤولیة مكرر51:أقر قانون العقوبات الجزائري في المادة: المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي- 

باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة :" الجنائیة للشخص المعنوي، حیث جاء فیها

جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف مسئولاالخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي 

أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك، إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا 

  ".طبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعالتمنع مساءلة الشخص ال

عنوي ثلاثة ــــــــزائري یشترط لمساءلة الشخص المــــــص أن القانون الجـــــــویتبین من خلال هذا الن

  :شروط وهي

  .ألا یكون خاضعا للقانون العام والدولة والجماعات المحلیة- 

  .أن ترتكب الجریمة باسم الشخص المعنوي ولحسابه- 

  . أن ترتكب الجریمة من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین- 

كما أن النص القانوني تضمن الأخذ بمبدأ ازدواج المسؤولیة الجنائیة بین الشخص الطبیعي 

والشخص المعنوي عن ذات الجریمة، وتبریر ذلك یكمن في عدم تمكین الشخص الطبیعي من جعل 

سؤولیته، ومن جهة أخرى لا یترك مرتكب الجریمة مسؤولیة الشخص المعنوي كستار یستخدم لحجب م

  . 54طلیقا، فیجب أن یسأل عن فعله الإجرامي متى كان أهلا للمساءلة الجنائیة

  :علاقة مبدأ شخصیة العقوبة بالمسؤولیة الجنائیة وتفرید العقوبة- 4

  :علاقة مبدأ شخصیة العقوبة بالمسؤولیة الجنائیة: 1- 4

المسؤولیة الجنائیة من خلال الفلسفة القانونیة والمفهوم الأخلاقي تقترن شخصیة العقوبة بشخصیة 

:للعدالة الجنائیة، حیث یعتبر النظام القانوني أن المسؤولیة الجنائیة تقوم على ثلاثة أسس وهي

.أن یكون الفاعل قد ارتكب فعلا محرما- 

.خصیة عند ارتكاب الجریمةأن یكون الفاعل قادرا على الاختیار والتصرف بحریة وفق إرادته الش- 

.أن یكون الفاعل مدركا للفعل الذي ارتكبه، عالما بتبعاته والنتائج المترتبة علیه- 

  مسؤولا عن الجریمة ویتحمل نتائج أفعاله المحرمة التي یأتیها مختارا الإنسانوهذا یقتضي أن یكون 
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  العقوبة أنویشترط في : "یقول عبد القادر عودةصیة العقوبة، ــــــــــوهو مدرك لمعانیها ویترتب على ذلك شخ

، وهذا الشرط هو أحد الأصول التي تقوم علیها 55"تكون شخصیة تصیب الجاني، ولا تتعداه إلى غیره 

هما كانت درجة القرابة أو ــــــــالشریعة فلا یسأل عن الجرم إلا فاعله، ولا یعاقب أحد بجریرة غیره م

  .صداقة بینهماــــــــال

سواءومن ثم تفترض شخصیة العقوبة وذلك بتوقیع العقوبة على الشخص المرتكب للفعل المجرم

صیة ـــــــیة العقوبة وشخــــــــقة بین شخصـــــــــناك علاقة وثیــــــــكا وهذا ما یؤكد أن هـــــــكان فاعلا أو شری

  . 56المسؤولیة الجنائیة

الشریعة جعلت له أهلیة تملك الحقوق والتصرف فیها، ولكنها أما بالنسبة للشخص المعنوي فنجد أن 

لم تجعله أهلاً للمسئولیة الجنائیة؛ لأن المسئولیة تبنى على الإدراك والاختیار وكلاهما منعدم دون شك 

في الشخص المعنوي، لكن إذا وقع الفعل المحرم ممن یتولى مصالح هذا الشخص المعنوي، فإنه هو 

  .  57یته ولو أنه كان یعمل لصالحهالذي یعاقب على جنا

أما بالنسبة للمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في القانون فقد ثار خلاف حول إمكانیة إسناد 

  :المسؤولیة الجنائیة من عدمها ونتج عن ذلك اتجاهین

ه یكتفى بمساءلة ممثله، ولبلالاتجاه الأول رفض فكرة المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنويیرى-أ

  :في ذلك حجج بالغة الأهمیة ومن أهمها

مع مبدأ شخصیة العقوبة حیث أنه بمجرد معاقبة تعارض المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي

الشخص المعنوي سیتم معاقبة من لم یشارك في الفعل الإجرامي من أعضاء الإدارة بطریق غیر مباشر، 

أعضاء الشخص المعنوي یتحملون عقوبة صادرة عن غیرهم وهذا یتعارض ضویترتب عن ذلك أن بع

مع مبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة الذي یقتضي بأن لا یسأل جزائیا إلا الشخص الذي ارتكب الجریمة أو 

  .58ساهم فیها

بجملة ویرى الاتجاه الثاني تأیید فكرة المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي وردّ على الاتجاه الأول-ب

من الردود ومنها ما یتعلق بتعارض المسؤولیة الجنائیة مع مبدأ شخصیة العقوبة، حیث یرى أنه على 

فرض وجود هذا التعارض في مجال تطبیق العقوبة على الشخص المعنوي كذلك یمكن أن نجده أثناء 

ي الجریمة، ومثال تطبیق العقوبة على الشخص الطبیعي إذ یمتد أثرها إلى أشخاص آخرین لم یشاركوا ف

ذلك وضع الأب في السجن، فإنه یتضرر بذلك أفراد الأسرة من زوجة وأولاد من الناحیة المادیة والمعنویة، 

ویعد هذا المثال متجانسا مع الإشكال الذي تم عرضه في تطبیق العقوبة على الشخص المعنوي، بل إن 

لأن هذا المبدأ یقتضي التطبیق السلیم له،هذا الامتداد لا یعني مخالفة مبدأ شخصیة العقوبة بل هو

رة فلا یعد خروجا ــــــــب الفعل الجرمي وإن امتد أثره إلى الغیر بطریقة غیر مباشـــــــــتطبیق العقوبة على مرتك

  .59عن المبدأ

  اً وینتج عن ذلك سلباً وإیجابالمسؤولیة الجنائیة یة العقوبة بــــــــــنتج مما سبق ذكره ارتباط شخصـــــــــونست
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  :عدة آثار منها

  .دون غیره حال حیاتهفيمرتكب الجریمةعلىترفع الدعوى الجنائیة- 

  .لشخصیتهاعلیهالعقوبة المحكوم بهاتسقطفي حال وفاة الجاني- 

العقوبة على الشخص المجرم وعلى من شاركه وساعده فیها دون معاقبة أي شخص برئ لا علاقة تنفذ- 

  .له بوقوع الجریمة

تحقیق العدل والمساواة وذلك بعدم تمكن الجاني و،الأفرادحمایة مصالحبیق المبدأین یؤدي إلى ـــــــــتط- 

  .من الإفلات

  :العقوبةمبدأ شخصیة العقوبة بتفرید علاقة-2. 4

شخصیة العقوبة وتفرید العقوبة یعبران عن معنى واحد، لذلك كان من یتبادر إلى الذهن أن

  :المناسب التمییز بین المصطلحین ثم بیان العلاقة بینهما

:"تفرید العقوبة"ومصطلح " شخصیة العقوبة"التمییز بین مصطلح   .أ

أن العقوبة یجب أن توجه إلى الشخص المسؤول عن ینص مبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة على 

اختلاف "الجریمة وحده، ولا یمكن توجیهها لأي شخص آخر، أما تفرید العقوبة فهو مبدأ ینص على 

وینصرف مفهوم تفرید .60"العقوبة باختلاف ظروف الجاني وأحواله وطبیعة شخصیته بغیة إصلاح المجرم

  :العقوبة إلى معنیین

  :أسباب وهيییر العقوبة المقررة للجریمة وذلك لعدةوینصرف إلى تغالمعنى الواسع 

العیني في لابسات العائدة للجانب المادي أو وهي الظروف التي تتعلق بالم): العینیة(الظروف المادیة -

  .)مكان اقترافها، زمن الاقتراف،كیفیة ارتكابها(الجریمة 

المجني علیه بطبیعة علاقته بتتعلق بصفات خاصة بشخص الجاني أو هي التي : الظروف الشخصیة-

العمدي أو غیر العمدي وتنقسم إلى ظروف عامة ینصرف أثرها إلى جمیع أو بدرجة جسامة خطئه 

  .العقوبات، وظروف خاصة یقتصر أثرها على عقوبات خاصة محددة في النصوص الشرعیة أو القانون

كم بعقوبة تختلف عن العقوبة المقررة للجریمة نظرا لتوافر صفة خاصة أما المعنى الضیق فیقصد به الح

  .قد تكون مشددة أو مخففة

  :ومن خلال ما أوردناه یتبین اختلاف شخصیة العقوبة عن تفریدها فیما یلي

  ین یركز مبدأ تفرید ــــخص المسؤول عن الجریمة، في حــــــــــصیة العقوبة على تحدید الشـــــــــــیركز مبدأ شخ- 

  .العقوبة على تحدید العقوبة المناسبة للفرد وحالته الشخصیة
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  خص المسؤول عن الجریمة ولا یمكن ــــــــــتهدف شخصیة العقوبة الجنائیة إلى توجیه العقوبة إلى الش-      

لتطبیق ما یراه أما تفرید العقوبة فیهدف إلى فسح المجال أمام القاضي توجیهها إلى أي شخص آخر،

لأصل في القانون یقوم بتحدیدمع أنامناسباً من عقاب على المجرم حسب ظروف الجریمة والمجرم،

لها حد أعلى وحد أدنى، ولا یجوز للقاضي الخروج عن هذا النطاق الذي العقوبة لكل جریمة نص علیها

ة فیمكن للقاضي الخروج عن هذا الحد حدده القانون إلا في حالات استثنائیة بناء على مبدأ تفرید العقوب

تحت عنوان الأعذار قانون العقوباتوقد عالجهاالمقرر للعقاب إما بتشدیده أو تخفیفه أو إسقاطه،

  .61والظروف المخففة والمشددة للجریمةالقانونیة،

:علاقة شخصیة العقوبة بتفریدها  .ب

قوبة بل هما مترابطان من عدة ــــــــــتفرید العنائیة ذات علاقة قویة بمبدأ ـــــــــــشخصیة العقوبة الج

  :جوانب ومنها

ارتباط شخصیة العقوبة بالفعل الذي أتاه الجاني في إطار ضابط الضرورة والتناسب ویسمى بالتفرید -

والحد الأقصى وبحسب أحوال الأدنىوهو الذي یضع مقدما تدرجات في العقوبة بین الحد القانوني

خطورة الجاني، ویقتضي ذلك وضع طائفة من العقوبات لكل جریمة على حدة وظروف الجریمة ومدى

بحسب جسامتها، فعقوبة الجنایات تختلف عن عقوبة الجنح والمخالفات، كما أن عقوبة الجنح تختلف عن 

ئة المخالفات ،والعقوبة المقررة لفئة العائدین إلى الإجرام تختلف عن فئة المبتدئین، ونفس الشيء بالنسبة لف

وأما في التشریع الإسلامي فمجال تفرید العقوبة ینحصر في الجرائم التعزیریة بصفة خاصة ولا .62الأحداث

یمكن إعمالها في جرائم الحدود والقصاص المكتملة الشروط، أما حین لا تتوفر شروط توقیع العقوبة 

الحریة في تفرید العقوبة المقدرة لتخلف عنصر من عناصرها أو لوجود شبهة في ثبوتها، فیكون للقاضي 

  .وتقدیرها على أساس المصالح

والذي یعني أنه یمكن ،ة للقاضي وتسمى بالتفرید القضائيارتباط شخصیة العقوبة بالسلطة التقدیری-

،حیث یأخذ في الاعتبار العدید من للجاني إعمالا لسلطته التقدیریةللقاضي أن یضع العقوبة المناسبة

خصیة لكي تتحقق الغایة من مشروعیة العقوبة والتي یستلزم تنویعها بحسب جسامة العوامل الفردیة والش

ویعتبر القانون الجزائري شخصیة العقوبة تطبیقا لمبدأ تفرید العقوبة ،63الجریمة وخطورة الجاني وظروفه

ولذلك خصص له الفصل الثالث من قانون العقوبات الجزائري تحت عنوان شخصیة العقوبة والذي یتیح

  .فیه للقاضي تطبیق العقوبة المناسبة للجریمة المرتكبة وظروف الجاني الشخصیة

ارتباط شخصیة العقوبة عند تطبیقها بشخصیة المجرم، وجعل العقوبة ملائمة لظروفه الشخصیة المتمثلة - 

فرید في تكوینه الجسمي والنفسي والاجتماعي، وحالته قبل وأثناء وبعد ارتكاب الجریمة وهذا یسمى بالت

  ن یمنح للإدارة المختصة بتنفیذ العقوبة تحدید المعاملة العقابیة الملائمة لإصلاح المحكومذي وهو أالتنفی

  .64علیه طبقا لما تفرضه إجراءات التصنیف وفي ضوء سلوكه في المؤسسة العقابیة
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  :خاتمة

  :هذا البحث إلى جملة من النتائج ومن أهمهاخلصنا في ختام

من ناحیة العقوبة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة الحدیثةمبدأ شخصیةیشترك- 

المفهوم والنص علیه، حیث یقوم على قاعدة شخصیة المسؤولیة الجنائیة، فلا یسأل عن الجرم إلا فاعله، 

تأكد ویولا یؤخذ امرؤ بجریرة غیره وهذا ما یشهد علیه كثیر من النصوص الشرعیة والنصوص القانونیة،

  .من خلاله أن العدالة تنطبق على المتسبب الفعلي في الجریمة ولا تتم معاقبة أي شخص آخر بدلاً منه

مبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة أحد المبادئ الأساسیة في القانون الجنائي الحدیث ومنه القانون یعد- 

ولكن من الناحیة التاریخیة بات،أحد ضمانات العدالة الجنائیة التي تصحب نظام العقو الجزائري، ویعتبر

إلا م تقرره السباقة في تقریره منذ وجودها، بخلاف القوانین الوضعیة التي لكانتفإن الشریعة الإسلامیة

  .بعد قیام الثورة الفرنسیة

كثیر من النصوص فيمبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة بأنه إسلامي أصیل حیث جاء تقریرهیمتاز- 

  .البحثهذاكما أشرنا إلى ذلك في ثنایاالفقهیة والتطبیقات العملیةالشرعیة والقواعد

الشریعة الإسلامیة في تطبیق مبدأ شخصیة العقوبة الجنائیة إلى أقصى حد كقاعدة عامة توسعت- 

واستثني منها الدیة على العاقلة في القتل الخطأ، بخلاف القوانین الوضعیة التي طبقته تطبیقا محدودا 

  .في كثیر من القوانین الجزئیةوخالفته 

  أالمبدلمعارضتهنظراً ومعارضمؤیدبینالمعنويللشخصالجنائیةالمسؤولیةفينالقانو رجالاختلف- 

  . علیهاالتنصیصتمشروطوفقالمؤیدبالاتجاهحدیثاً الجزائريلقانونوأخذاالعقوبة،شخصیة

في قانون وتعتبربمعنى شخصیة المسؤولیة الجنائیة،تستعمل شخصیة العقوبة في الفقه الإسلامي - 

بة لظروف ــــــــح للقاضي تطبیق العقوبة المناســـــــوالذي یتیتفرید العقوبةلبیقـــــــــالعقوبات الجزائري تط

  .الجریمة والمجرم
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